
وزارة شئون الشباب والریاضة

قرار رقم (2) لسنة 2022

بإصدار اللائحة المالیة النموذجیة لمراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة

الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والریاضة

وزیر شئون الشباب والریاضة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعدیل المرسوم الأمیري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والریاضة، وتعدیلاتھ،

وعلى قانون الجمعیات والأندیة الاجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعدیلاتھ،

وعلى قانون العمل بالقطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعدیلاتھ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظیم جمع المال للأغراض العامة، ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم (47) لسنة 2014،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحدید الوزارة المختصة وبتسمیة الوزیر المختص بتطبیق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظیم جمع المال للأغراض العامة، المُعدل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2021،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 في شأن اللائحة النموذجیة للنظام الأساسي لمراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والریاضة، وتعدیلاتھ،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُعتمد اللائحة المرافقة لھذا القرار كلائحة مالیة نموذجیة لمراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والریاضة، وعلى ھذه المراكز والھیئات اتباع الأحكام الواردة في اللائحة المرافقة لحین صدور لائحة

مالیة خاصة بكل منھا.

المادة الثانیة

یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.

وزیر شئون الشباب والریاضة

أیمن بن توفیق المؤید

صدر بتاریخ: 15 رجب 1443ھـ

الموافق: 16 فبرایر 2022م

 

اللائحة المالیة النموذجیة

لمراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة

الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والریاضة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبیق أحكام ھذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرین.

الوزارة: وزارة شئون الشباب والریاضة.

القانون: قانون الجمعیات والأندیة الاجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

الھیئة: مراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة الخاضعة لإشراف الوزارة والمسجلة والمقیدة لدیھا.

المجلس: مجلس إدارة الھیئة أو من یدیرھا.

الرئیس: رئیس مجلس إدارة الھیئة أو من یدیرھا.

أمین السر: أمین سر الھیئة.

الأمین المالي: الأمین المالي للھیئة.

العامل: كل من یعمل لدى الھیئة من عمال لقاء أجر وتحت إدارتھا أو إشرافھا.

السلفة المؤقتة: مبالغ مالیة یتم صرفھا للحصول على متطلبات ضروریة استجدت خلال السنة المالیة في حدود مبلغ معین.

السلفة المستدیمة: مبالغ مالیة تخصص لمصروفات نثریة توضع في عھدة أمین السر للإنفاق على المشتریات والخدمات الیومیة العاجلة.

مادة (2)

تھدف ھذه اللائحة إلى تحدید السیاسات والإجراءات المالیة فیما یتعلق بإدارة الھیئات لأموالھا وممتلكاتھا وتأدیة التزاماتھا، وعلى الأخص ما یأتي:

1-    الحفاظ على أموال وممتلكات الھیئة.

2-    ضمان تسجیل جمیع البیانات المالیة للھیئة.

3-    المعالجة المالیة والمحاسبیة لجمیع المعاملات المالیة للھیئة.

4-    تنظیم ومراقبة حركة أموال الھیئة من الإیرادات والمصروفات.

5-    حصر الارتباطات والالتزامات المالیة للھیئة.

6-    ضمان تطبیق أحكام القانون واللوائح النموذجیة للنظام الأساسي المتعلقة بالنواحي المالیة للھیئة.

7-    وضع الضوابط التي تكفل تسھیل اعتماد كل من الجمعیة العمومیة للھیئة والوزارة لأعمال المجلس المتعلقة بالنواحي المالیة.

مادة (3)

یُشكل المجلس لجنة مالیة دائمة تتولى بحث وتنظیم النواحي والشئون المالیة المبینة بھذه اللائحة، سواء من بین أعضاء المجلس أو أعضاء الھیئة، ویجوز أن یتضمن تشكیل اللجنة خبراء من خارج الھیئة.

الفصل الثاني

السیاسات المحاسبیة والسجلات والتقاریر المالیة

مادة (4)

یجب على الھیئة تسجیل المعاملات المالیة في السجلات المحاسبیة وفقاً لقاعدة التكلفة التاریخیة بحسب تاریخ حدوثھا وتماشیاً مع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا والتي تعتمد على السیاسات المحاسبیة الآتیة:

1-    الإیرادات: وتتمثل في المخصصات والإعانات التي تقررھا الوزارة، وجوائز المسابقات الشبابیة، والإعلانات، ورسوم الالتحاق والاشتراكات، وحصیلة إیجار الملاعب والصالات والمنشآت، وعوائد الاستثمارات والتبرعات

والھبات والوصایا، وأي إیرادات أخرى تحتسب عند استحقاقھا، وذلك كلھ مع مراعاة ما تنص علیھ القوانین واللوائح بشأن الحصول على موافقة الوزارة بشأن ھذه الإیرادات.

2-    المصروفات: جمیع المصروفات أیاً كان نوعھاً، والتي تحسب عند استحقاقھا.

3-    المصروفات الرأسمالیة: المصروفات الرأسمالیة على الممتلكات الثابتة تحمل بالتكلفة مطروحاً منھا الاستھلاك المتجمع، ویتم حساب الاستھلاك وفقاً لطریقة القسط الثابت بمعدلات تكفي لتوزیع تكلفة تلك الممتلكات على عمرھا

الإنتاجي المتوقع.

ویتم تسجیل الممتلكات الثابتة التي یتم الحصول علیھا عن طریق التبرعات وفقاً للتكلفة المثیلة لھا أو حسب تقدیر المجلس للقیمة العادلة لھا.

مادة (5)

 أ-       تتكون المجموعة المستندیة الأساسیة من الآتي:

1-    سند قبض: السند المستخدم في حالة قبض المبالغ نقداً أو عند استلام شیك أو عند التحویل البنكي المباشر في حساب الھیئة، ویحرر من ثلاث نسخ، تعطى الأولى للعمیل وترفق الثانیة في سجل القبض وتبقى الثالثة في دفتر سندات

القبض، ویشترط أن تكون سندات القبض مرقمة ترقیماً متسلسلاً ومطبوعة مسبقاً، وذلك وفقاً للنموذج رقم (1) المرافق لھذه اللائحة.

2-    سند صرف: السند المستخدم في حالة صرف المبالغ بواسطة إصدار شیك أو عند التحویل البنكي المباشر من حساب الھیئة لمصلحة شخص أو جھة أخرى، ویحرر من نسختین، ترفق الأولى في سجل الصرف وتبقى الثانیة في دفتر

سندات الصرف، ویشترط أن تكون سندات الصرف مرقمة ترقیماً متسلسلاً ومطبوعة مسبقاً، وذلك وفقاً للنموذج رقم (2) المرافق لھذه اللائحة.

3-    سند قید: السند الذي تسجل فیھ أي عملیة لا تحتوي على قبض أو صرف، ویحرر من نسخة واحدة، ویشترط أن تكون سندات القید مرقمة ترقیماً متسلسلاً ومطبوعة مسبقاً، وذلك وفقاً للنموذج رقم (3) المرافق لھذه اللائحة.

4-    طلب شراء: مستند یمثل اتفاقیة مع أحد المورّدین لشراء السلع أو الخدمات ویشتمل على تفاصیل السلع والخدمات المراد شراءھا، ویشترط أن تكون المستندات مرقمة ترقیماً متسلسلاً والمطبوعة مسبقاً، وذلك وفقاً للنموذج رقم (4)

المرافق لھذه اللائحة.

5-    كشف الأجور: كشف یشمل تفاصیل أجور واستقطاعات العاملین بالھیئة، وذلك وفقاً للنموذج رقم (5) المرافق لھذه اللائحة.

6-    تسویة حساب البنك: كشف یُعد لمطابقة رصید البنك المسجل بدفاتر وسجلات الھیئة مع رصید كشف البنك، وذلك وفقاً للنموذج رقم (6) المرافق لھذه اللائحة.

7-    كشف تسویة العھدة النثریة: كشف یبین المبلغ الافتتاحي للسلفة المستدیمة والمبلغ المستلم بالإضافة إلى تفاصیل المصروفات، وذلك وفقاً للنموذج رقم (7) المرافق لھذه اللائحة.

 ب-  یجب حفظ كافة المستندات في مكان آمن، بحسب تسلسل أرقامھا.

 ج-    یجب عدم استعمال مزیل الحبر وعدم المسح أو الكشط نھائیاً في السجلات والمستندات والدفاتر.

 د-      النسخ الأصلیة للمستندات المرقمة الملغیة تُحفظ بالدفتر ولا یجوز التخلص منھا، ویجب أن یُعتمد الإلغاء بواسطة الشخص المخول لھ بذلك، على أن یتم التأشیر على المستند الجدید برقم المستند الملغي والعكس لسھولة الرجوع إلیھما.

 ه-       یجب حفظ المستندات الثبوتیة الأصلیة في مكان آمن، ویمكن التخلص منھا بعد مرور عشر سنوات تبدأ من تاریخ نھایة السنة المالیة التي تم إصدارھا فیھا.

مادة (6)

 أ-       یجب على الھیئة مسك سجلات محاسبیة منتظمة یتم فیھا تسجیل جمیع المعاملات المالیة للھیئة.

 ب-  یجب أن ترقم صفحات السجلات المحاسبیة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بختم الھیئة.

 ج-    یجوز للھیئة مسك السجلات المحاسبیة یدویاً أو بالطرق الإلكترونیة.

 د-      في حالة مسك السجلات المحاسبیة إلكترونیاً یجب مراعاة المتطلبات اللازمة لضمان السریة والأمان كتحدید صلاحیات الدخول إلى البیانات والتعدیل علیھا، مع ضرورة وجود آلیة لعمل نسخ احتیاطیة للبیانات.

 ه-       تمسك الھیئة السجلات المحاسبیة، وذلك على النحو الآتي:

1-    سجل المصروفات، ویحتوي على جمیع سندات الصرف المعتمدة من الھیئة حسب التفاصیل المبینة بالنموذج رقم (8) المرافق لھذه اللائحة.

2-    سجل الإیرادات، ویحتوي على جمیع سندات القبض المعتمدة من الھیئة حسب التفاصیل المبینة بالنموذج رقم (9) المرافق لھذه اللائحة.

3-    سجل الممتلكات الثابتة، ویشتمل على جمیع البیانات المتعلقة بالممتلكات الثابتة كتاریخ الشراء والقیمة والموقع الموجود فیھ، وذلك حسب التفاصیل المبینة بالنموذج رقم (10) المرافق لھذه اللائحة.

4-    سجل المخزون، ویشتمل على بیانات الأدوات والھدایا والمیدالیات وغیرھا مما ھو موجود بالمخازن، وذلك حسب التفاصیل المبینة بالنموذج رقم (11) المرافق لھذه اللائحة.

ویتم صرف الكمیات المطلوبة بموجب طلب صرف مخزون وفقاً للنموذج رقم (12) المرافق لھذه اللائحة.

كما یتم جرد المخازن بشكل سنوي أو متى ما تطلب الأمر ذلك بواسطة لجنة تشكل من قبل المجلس، على ألا یكون من ضمن أعضائھا محاسب الھیئة أو أمین مخازنھا، وذلك للتأكد من مطابقة ما ھو وارد في السجل مع موجودات

المخازن.

5-    سجل الالتزامات، ویحتوي على جمیع طلبات الشراء، على أن یرفق مع الطلب في حال سداده سند الصرف، وفقاً للنموذج رقم (13) المرافق لھذه اللائحة.

6-    سجل المتعاقدین، ویشتمل على جمیع بیانات العقود الخاصة بالمتعاقدین مع الھیئة من عمال، وفقاً للنموذج رقم (14) المرافق لھذه اللائحة.

7-    سجل العقود الاستثماریة، ویشتمل على جمیع بیانات العقود الاستثماریة بالھیئة، وفقاً للنموذج رقم (15) المرافق لھذه اللائحة.

8-    سجل تنفیذ المیزانیة، ویحتوي على المیزانیة التقدیریة والمصروفات والإیرادات الفعلیة، وفقاً للنموذج رقم (16) المرافق لھذه اللائحة.

9-    سجل التبرعات والھبات والوصایا، ویحتوي على تفاصیل جمیع التبرعات والھبات والوصایا المستلمة من قبل الھیئة، وفقاً للنموذج رقم (17) المرافق لھذه اللائحة.

10-     سجل تأجیر ملاعب وصالات ومنشآت الھیئة، ویحتوي على تفاصیل جمیع حجوزات الملاعب والصالات والمنشآت لدى الھیئة، وفقاً للنموذج رقم (18) المرافق لھذه اللائحة.

الفصل الثالث

تقدیر المیزانیة

مادة (7)

یكون للھیئة میزانیة سنویة، وتبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي في آخر شھر دیسمبر من ذات العام، وتشمل جمیع تقدیرات الإیرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالیة، ولا یجوز في جمیع الأحوال إعداد المیزانیة

التقدیریة بالعجز.

مادة (8)

 أ-       على المجلس إخطار الوزارة بمشروع المیزانیة التقدیریة للإیرادات والمصروفات في مدة أقصاھا نھایة شھر نوفمبر من السنة الجاریة، ویصحب التقدیرات بیان الأسس والمبررات التي بنیت علیھا، ویجوز للوزارة إبداء أي اعتراض

على بنود المیزانیة التقدیریة، كما یجب على المجلس الرد على الاعتراضات التي تم إبداؤھا من الوزارة أو استدراكھا.

 ب-  یجوز للھیئة تعدیل المیزانیة التقدیریة خلال السنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك مع إخطار الوزارة بالتعدیل وللوزارة الحق في إبداء أي ملاحظات على ذلك.

مادة (9)

لا یجوز الصرف إلا بناء على الاعتمادات المدرجة في المیزانیة التقدیریة، ویجب على الھیئة عدم تجاوز حدود المیزانیة، ویتحمل المجلس المسئولیة القانونیة والمالیة بشأن مخالفة ذلك.

وفي حالة نفاد أي بند من بنود المیزانیة، یجوز المناقلة بین بنود المیزانیة بشرط توافر الأموال اللازمة للمناقلة.

مادة (10)

على الھیئة تعدیل میزانیتھا التقدیریة وذلك في حال الحصول على إیرادات إضافیة سواءً كانت مدرجة أم غیر مدرجة في المیزانیة.

مادة (11)

على الھیئة ترحیل الفائض من المیزانیة إلى میزانیة السنة القادمة.

مادة (12)

في حال وجود مدیونیات مستحقة على الھیئة یجب تخصیص نسبة لا تقل عن 20% من مجموع إیراداتھا سنویاً لسداد تلك الدیون.

الفصل الرابع

الإیرادات وإجراءات التحصیل

مادة (13)

تتكون الموارد المالیة للھیئات مما یأتي:

1-    المخصصات والإعانات التي تقررھا الوزارة.

2-    رسوم الالتحاق والاشتراكات بأنواعھا المختلفة.

3-    حصیلة إیرادات المباریات والفعالیات التي توافق علیھا الوزارة كتابةً بشكل مسبق.

4-    حصیلة إیجار ملاعب وصالات ومنشآت الھیئة التي توافق على إقامتھا الوزارة.

5-    التبرعات أو الھبات أو الوصایا التي یقبلھا المجلس وتوافق علیھا الوزارة كتابةً بشكل مسبق ووفقاً للإجراءات والقواعد المعمول بھا في المملكة.

6-    إیرادات الأنشطة الشبابیة والتجاریة والاستثماریة والإعلانات التي توافق علیھا الوزارة كتابةً بشكل مسبق.

7-    الإیرادات الأخرى التي توافق علیھا الوزارة كتابةً بشكل مسبق.

مادة (14)

یُحدد المجلس فئات رسوم الالتحاق والاشتراكات السنویة لكل نوع من أنواع العضویة وطریقة تحصیلھا وأحوال الإعفاء منھا في لائحة منفصلة تخصص لھذا الغرض، وذلك بعد اعتمادھا من الجمعیة العمومیة والوزارة.

مادة (15)

على الھیئة أن تودع أموالھا باسمھا لدى أحد المصارف المعتمدة والذي یحدده المجلس مع إخطار الوزارة بذلك، على أن یكون المخولین بالتوقیع على المعاملات المصرفیة الأمین المالي والرئیس أو نائبھ في حالة غیابھ.

ویجوز بقرار من المجلس تخویل من یراه مناسباً من أعضاء المجلس للقیام بمھام الأمین المالي بشكل مؤقت في حالة غیابھ.

كما یجب على الھیئة إخطار الوزارة بتغییر المصرف أو فتح أكثر من حساب سواء لدى ذات المصرف أو لدى مصرف آخر خلال أسبوع من تاریخ تغییر المصرف أو فتح الحساب.

مادة (16)

یتم تحصیل الإیرادات وفقاً للأحكام الآتیة:

1-    یكون التحصیل نقداً أو بشیك أو عن طریق الإیداع مباشرة في حساب الھیئة.

2-    یكون تحصیل المبالغ بواسطة الأمین المالي، أو من یخولھ المجلس للقیام بعملیة التحصیل تحت إشراف الأمین المالي.

3-    یجب أن تكون الشیكات المستلمة غیر قابلة للتداول وفقاً للآلیات والقواعد المعمول بھا في المملكة.

4-    یجب إصدار سند قبض لجمیع المبالغ المستلمة.

5-    یجب على الأمین المالي أو من یخولھ المجلس إیداع المبالغ المستلمة نقداً أو بشیك في المصرف بحد أقصى خلال ثلاثة أیام عمل تبدأ من الیوم التالي لیوم التحصیل، على أن تتم عملیة الإیداع بإشراف الأمین المالي ویجب على

الھیئة إرفاق وصل الإیداع مع سند القبض.

6-    عند استلام قسیمة إیداع المبالغ بالمصرف، یقوم الأمین المالي بمراجعة مفرداتھا مع سندات القبض المعنیة للتأكد من صحة إیداع المبالغ المستلمة.

7-    عند ورود إشعار من المصرف یفید بایداع مبلغ لصالح الھیئة، یقوم الأمین المالي بإصدار سند قبض للمبلغ.

8-    یجب على الھیئة متابعة تحصیل الإیرادات في تواریخ استحقاقھا، وفي حال تخلف أي جھة عن سداد المبالغ المستحقة علیھا، یتوجب إخطارھا كتابةً لدفع المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ استحقاقھا.

9-    لا یجوز للمجلس الاقتراض أو أخذ سلفة مالیة من أي شخص أو جھة كانت إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة من الوزارة.

10-     لا یجوز للھیئة التنازل أو إلغاء المبالغ المستحقة لھا والمتعذر تحصیلھا، ویجب علیھا اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لتحصیلھا.

مادة (17)

 أ-       یكون تقدیر قیمة الممتلكات الثابتة التي ترغب الھیئة في بیعھا - وقبل الشروع في إجراءات البیع- من خلال القیمة السوقیة مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للممتلكات، أو من خلال لجنة تُشكل لھذا الغرض من بین أعضاء

الجمعیة العمومیة من غیر أعضاء المجلس بقرار من الرئیس بعد موافقة المجلس، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة في القیام بتلك المھمة.

 ب-  یكون بیع الممتلكات الثابتة وتأجیر وبیع العقارات المملوكة للھیئة وفقاً للأحكام الآتیة:

1-    الممتلكات الثابتة التي لا تتجاوز قیمتھا التقدیریة ثلاثة آلاف دینار یتم بیعھا عن طریق العروض المباشرة دون الحاجة إلى الإعلان في الصحف المحلیة، على أن یشكل المجلس لجنة لدراسة العروض وإعداد تقریر بذلك، ثم یقوم

المجلس بمراجعة تقریر العروض وإقرار البیع وبیان ذلك ضمن محاضر جلسات المجلس ویتم إرفاق كافة المستندات مع سند القبض.

2-    یتم بیع الممتلكات التي تتجاوز قیمتھا التقدیریة ثلاثة آلاف دینار، وتأجیر وبیع العقارات المملوكة للھیئة عن طریق المزایدة بالمظاریف المغلقة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتیة:

 أ)       یتم الإعلان عن المزایدة بإحدى الصحف المحلیة، على أن یتضمن الإعلان تاریخ ومكان ومدة تقدیم عطاءات المزایدة.

 ب)  تقدم العطاءات في مظاریف مغلقة وتكون مصحوبة بتأمین ابتدائي لا یقل عن 10% من قیمة العطاء المقدم بشیك معتمد أو خطاب ضمان من المصرف.

 ج)    یتم تحدید القیمة التقدیریة لتأجیر أو بیع العقار عن طریق حساب المتوسط لتقریري تثمین مقدمین من مثمنین مرخصین من الجھة المختصة في المملكة، بشرط ألا یمضِ على تاریخ صدور التقریرین ستة أشھر.

 د)      یجوز للمشترك في المزاد سحب عطائھ المقدم بإیداع رسالة بالسحب في صندوق العطاءات وذلك حتى الیوم الأخیر المحدد لتقدیم العطاءات، وإذا انسحب صاحب العطاء من المزایدة بعد الیوم الأخیر لتقدیم العطاءات فعلى الھیئة

مصادرة التأمین.

 ه)       یقوم المجلس بتشكیل لجنة من ثلاثة أعضاء، على أن یكون من بینھم الأمین المالي، لفتح المظاریف وتقییم العروض.

 و)     یرسو المزاد على صاحب أعلى عطاء مقدم، بموجب قرار یصدر من المجلس بناءً على توصیة اللجنة، تحت رقابة الوزارة.

 ز)     یُرد التأمین المقدم للمشترك الذي لم یفز بالمزاد، ویُطلب من صاحب العطاء الفائز دفع ما تبقى من ثمن البیع خلال أسبوع من إشعاره بترسیة المزایدة، ولا یتم تسلیم الممتلكات إلا بعد سداد كامل قیمتھا.

 ح)    یتم تحریر سند قبض باستلام ثمن البیع على أن یتم إرفاق كافة مستندات ومحاضر اجتماعات اللجنة والمجلس الخاصة بالمزایدة مع السند، وفي حال كان المؤجر أو المبیع عقاراً یجب تحریر عقد بذلك ویُعرض على الوزارة

لمراجعتھ قبل التوقیع علیھ، على أن یتم ذلك خلال تسعین یوماً من تاریخ صدور قرار الترسیة.

 ط)    لا یجوز أن یكون أحد أعضاء المجلس من المتقدمین للمزاد أو زوجھ أو أحد أقاربھ حتى الدرجة الثالثة.

 ي)   لا یجوز الموافقة على أي عطاء تقل قیمتھ عن القیمة التقدیریة.

 ك)    یجوز للوزارة إرسال مندوب لمتابعة جمیع إجراءات اللجنة والمجلس عند إیجار العقارات أو بیعھا.

3-    لا تخضع العقارات الحكومیة التي تنتفع بھا الھیئات لقواعد البیع المنصوص علیھا في البند السابق.

4-    تتبع في تأجیر العقارات الحكومیة التي تنتفع بھا الھیئات ذات القواعد الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) من ھذه المادة، شریطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

 ج-    على الھیئة الالتزام بتنفیذ أي ملاحظات تثیرھا الوزارة أثناء العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادة أو بشأنھا والمتعلقة بالعقارات.

الفصل الخامس

المصروفات والمشتریات

مادة (18)

 أ-       یجب أن تكون جمیع مصروفات الھیئة لمصلحة وخدمة الأھداف التي أنشئت من أجلھا، وفي حدود البنود المخصصة لھا.

 ب-  یجب توضیح اعتمادات المیزانیة التقدیریة مقابل كل بند في سجل الالتزامات بغرض مراقبة الصرف في حدود اعتمادات كل بند.

 ج-    یجب الرجوع إلى البند المعني في سجل المصروفات قبل البدء في إجراءات الصرف للتأكد من توافر الاعتمادات المالیة.

 د-      یجب تدویر جمیع الالتزامات المعلقة في نھایة السنة المالیة في سجل الالتزامات إلى میزانیة السنة القادمة.

 ه-       في حال الإیرادات المحصلة لأغراض محددة، فإنھ لا یجوز الصرف منھا في غیر تلك الأغراض.

 و-     لا یجوز للھیئة تحویل مبالغ أو توقیع اتفاقیات تنشأ بموجبھا التزامات مالیة مع أطراف خارج المملكة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابیة من الوزارة.

مادة (19)

 أ-       یجب إعداد طلب شراء لجمیع مشتریات السلع والخدمات التي تزید قیمتھا عن مائة دینار.

 ب-  یجب إرفاق نسخة معتمدة من تسعیرة التاجر مع جمیع طلبات الشراء الصادرة عن الھیئة.

 ج-    یجب تسجیل جمیع طلبات الشراء في سجل الالتزامات.

 د-      یجب التأكد من توافر الاعتمادات المالیة في میزانیة الھیئة قبل البدء في عملیة الشراء.

 ه-       یتم تأمین مشتریات الھیئة، وذلك فقاً للأسس الآتیة:

1-    یتم منح فرص متساویة لجمیع المؤسسات والشركات والأفراد الراغبین في التعامل مع الھیئة، ممن تتوافر فیھم الشروط التي تؤھلھم لھذا التعامل كما یحددھا المجلس.

2-    یوفر للمتنافسین المعلومات الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ویحدد میعاد واحد لتقدیم العروض والعطاءات.

3-    یجب أن یتم الشراء بأقل الأسعار السائدة كلما أمكن ذلك مع مراعاة الجودة.

4-    یجب تجمیع السلع والخدمات التي یجمعھا ارتباط أو ھدف معین لیتم شراؤھا أو تنفیذھا دفعة واحدة.

5-    على الأمین المالي إعداد قائمة بأسماء الموردین وعناوینھم والسلع والخدمات التي یغلب تكرار شرائھا أو تنفیذھا سنویاً، على أن تعتمد ھذه القائمة من المجلس.

مادة (20)

 أ-       في حال كانت تكلفة الشراء لا تزید على ألفي دینار، یجوز للمجلس تخویل الرئیس أو نائبھ أو الأمین المالي بالشراء أو التعاقد لإنجاز الأعمال عن طریق الشراء المباشر.

 ب-  یجوز للھیئة الشراء عن طریق الشراء المباشر للمشتریات التي تزید قیمتھا على ألفي دینار وذلك بقرار من المجلس في الحالات الآتیة:

1-    إذا لم تتوافر السلع أو الخدمات أو الأعمال المطلوب إنجازھا إلا لدى مورد معین ولا یوجد لھا بدیل مقبول، مع ضرورة تقدیم خطاب من المورد یثبت أنھ المورد الوحید في المملكة.

2-    الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخیر باتباع طریقة المناقصة.

3-    إذا كانت أسعار السلع والخدمات موحدة لدى جمیع الموردین.

 ج-    یجب تحریر عقد بین الھیئة والمورد الذي تمت الترسیة علیھ على أن یشمل العقد السلع أو الخدمات أو الأعمال التي تم الاتفاق علیھا.

مادة (21)

في حال كانت تكلفة الشراء تزید على ألفي دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار، یكون الشراء بطریقة الثلاثة عروض، وفقاَ للقواعد الآتیة:

1-    یتم تشكیل لجنة بقرار من المجلس تتكون من ثلاثة أعضاء على أن یكون من بینھم الأمین المالي تتولى فتح العروض وإعداد تقریر بشأنھا مبین فیھ توصیاتھا بالعرض المناسب، ومن ثم رفعھ للمجلس للبت في الأمر، ویجب أن

ترفق نسخة من محضر اللجنة ومحضر اجتماع المجلس مع سند الصرف.

2-    یرسو العطاء على أقل العروض سعراً مع مراعاة النوعیة والجودة وسرعة التسلیم وغیرھا من الأمور الأخرى ذات العلاقة.

3-    في حال عدم اختیار أقل العروض سعراً، یتوجب على المجلس إیضاح مبررات الاختیار.

4-    یجب على الھیئة تحریر عقد بینھا وبین المورد الذي تمت الترسیة علیھ.

مادة (22)

في حال كانت تكلفة الشراء تزید على عشرة آلاف دینار، یكون الشراء بطریقة المناقصة، وفقاً للقواعد الآتیة:

1-    یتم تشكیل لجنة للبت في مناقصات الھیئة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضویة الأمین المالي ویصدر قرار تشكیلھا من المجلس.

2-    تقوم اللجنة بإعداد وثائق المناقصة مشتملة على المواصفات التفصیلیة للسلع المطلوب توریدھا أو الخدمات أو الأعمال المراد تنفیذھا ومعاییر تقییم العطاءات وأوزانھا النسبیة المالیة والفنیة وتواریخ انتھاء موعد تقدیم العطاءات.

3-    یتم الإعلان عن المناقصة بإحدى الصحف المحلیة على أن یتضمن الإعلان المعلومات الآتیة:

 أ)       موضوع المناقصة.

 ب)  الھیئة المشتریة.

 ج)    طریقة الحصول على الوثائق.

 د)      مكان تقدیم العطاءات والموعد النھائي لتقدیمھا.

4-    یقوم الموردون بتقدیم عطاءاتھم إلى الھیئة في مظاریف مغلقة ومختومة وتوضع في الصندوق الخاص بالمناقصة، ولا یجوز لمقدمي العطاءات إدخال أیة تعدیلات على عطاءاتھم بعد انتھاء الموعد المحدد لتقدیم العطاءات.

5-    یتم فتح الصنادیق من قبل اللجنة ویتم تقییم العطاءات المقدمة، على أن یشمل التقییم الفني كفاءة وخبرة المورد وجودة السلع والخدمات.

6-    تحرر اللجنة محضراً یوقع علیھ جمیع أعضائھا، على أن یثبت فیھ توصیتھا بشأن إرساء المناقصة، ویرفع المحضر إلى المجلس للبت فیھ، مرفقاً بھ نسخة من محضر اللجنة ومحضر اجتماع المجلس مع سند الصرف.

7-    یجب على الھیئة تحریر عقد بینھا وبین المورد الذي تمت الترسیة علیھ.

مادة (23)

تسري على أعمال المباني والإنشاءات ذات الأحكام المنصوص علیھا في المواد من (19) إلى (22) من ھذه اللائحة، ووفقاً للشروط والمواصفات التي یحددھا المجلس تحت رقابة الوزارة.

مادة (24)

 أ-       تُستلم المشتریات بواسطة من یفوضھ المجلس، وذلك بالتوقیع على نسخة إشعار التسلیم الصادرة عن المورد، أو التوقیع على نسخة طلب الشراء المُعادة إلى الھیئة عند الاستلام.

 ب-  یقوم المُستلم بالتأكد من صلاحیة المواد المستلمة ومطابقتھا من حیث الكمیة والنوعیة مع البیانات الواردة في طلب الشراء، ویُذكر في محضر الاستلام أي اختلافات تظھر عند التسلیم.

 ج-    یكون المستلم مسئولاً أمام الھیئة عن أي خطأ نتیجة استلامھ لأي سلع ناقصة أو غیر مطابقة للمواصفات.

مادة (25)

 أ-       یتم الصرف بإحدى الطرق الآتیة:

1-    نقداً عن طریق السلفة المؤقتة أو المستدیمة في الحدود الموضحة بالفصل السادس من ھذه اللائحة.

2-    بواسطة شیك معتمد من المخولین بالتوقیع.

3-    عن طریق التحویل البنكي.

 ب-  یجب إعداد سندات صرف لجمیع مصروفات الھیئة، وذلك بعد استكمال المعاملة المالیة على أن یرفق مع سند الصرف ما یأتي:

1-    التسعیرة معتمدةً من التاجر.

2-    طلب الشراء.

3-    فاتورة المورد المعتمدة متضمنة اسم وبیانات المورد وقیمة الوحدات والمبلغ الكلي.

4-    التأكد من وجود توقیع مستلم المشتریات على نسخة إشعار التسلیم الصادرة عن المورد أو طلب الشراء.

5-    التأكد من إرفاق نسخة إشعار التسلیم الصادرة عن المورد.

6-    كشف الرواتب ومستحقات العاملین.

7-    أي مستندات ثبوتیة أخرى مؤیدة للصرف.

 ج-    لا یجوز قبول المستندات التالیة كمستندات مؤیدة للصرف:

1-    المستندات المكتوبة بوسائل قابلة للإزالة أو المحو أو التعدیل دون ظھور أثر المحو أو الإزالة أو التعدیل علیھا.

2-    المستندات التالفة وغیر الواضحة البیانات أو التي تعرضت بیاناتھا الأصلیة للتغییر أو التحریف.

3-    المستندات المُعدلة بالكشط أو المسح أو غیر ذلك من التغییرات، ما لم تكن التغییرات معتمدة بالتوقیع من قبل المورد.

 د-      یتم اعتماد سندات الصرف بحسب الآتي:

1-    بواسطة الأمین المالي إذا لم یتجاوز المبلغ ألفي دینار.

2-    بواسطة الرئیس أو نائبھ في حال غیابھ إذا تجاوز المبلغ ألفي دینار، ویجوز للمجلس تخویل أحد أعضائھ مسبقاً لاعتماد سندات الصرف في حال غیاب الرئیس ونائبھ.

 ه-       یجب على الھیئة سداد الفواتیر المستحقة للموردین بمجرد استلامھا، ما لم یكن ھناك اتفاق مسبق على فترة سداد محددة.

 و-     یقوم مستلم الشیك بالتوقیع على سند الصرف أو بما یفید استلامھ الشیك.

 ز-     بعد الانتھاء من إجراءات الدفع، یجب ختم سندات الصرف ومرفقاتھا مع ذكر رقم وتاریخ الشیك على المستند في حال كان الصرف بواسطة شیك معتمد.

 ح-    تسري جمیع إجراءات الدفع الواردة بھذه اللائحة على سداد مبالغ الاعتمادات المستندیة.

 ط-    یجب فتح ملف لكل خطاب اعتماد مستندي لحفظ جمیع المراسلات والبیانات الخاصة بھ بمعرفة الأمین المالي.

 ي-   یجب أن ترفق نسخ من الشیكات والمستندات المثبتة لاستلامھا، أو أوامر التحویل البنكي، مع سند الصرف.

مادة (26)

 أ-       یكون التوقیع على الشیكات أو المكاتبات أو المعاملات المتعلقة بحسابات الھیئة لدى المصرف من صلاحیة رئیس الھیئة أو نائبھ في حال غیابھ، بالإضافة إلى الأمین المالي أو من یخولھ المجلس في حال غیابھ بصورة مؤقتة على أن

یكون أحد أعضاء المجلس.

 ب-  یجوز للھیئة استخدام الخدمات الإلكترونیة المصرفیة للاطلاع على كشوف حساب الھیئة فقط، ویحظر علیھا استخدام صلاحیات التحویل البنكي المباشر عن طریق الخدمات الإلكترونیة المصرفیة أو أیة صلاحیات أخرى من شأنھا

التأثیر على الحساب البنكي للھیئة.

 ج-    لا یجوز للھیئة في جمیع الأحوال طلب تسھیل ائتماني بالسحب على المكشوف.

 د-      لا یجوز التوقیع مسبقاً على الشیك دون تحدید المبلغ فیھ ویتحمل المخالفون كافة المسئولیة القانونیة والمالیة بشأن ذلك.

 ه-       على الأمین المالي حفظ دفاتر الشیكات.

 و-     في حال إلغاء الشیك لأي سبب كان یجب على الھیئة أن تلغي الشیك بختم أو عبارة ملغي.

 ز-     لا یجوز للھیئة إصدار شیكات آجلة الدفع.

 ح-    یجب إعداد تسویة شھریة لحساب المصرف من قبل محاسب الھیئة أو من یخولھ المجلس، ویجب مراجعتھا والتصدیق علیھا من قبل الأمین المالي، وذلك في مدة أقصاھا عشرون یوماً من الشھر التالي.

مادة (27)

 أ-       لا یجوز للھیئة أن تقوم بإنشاء مبانٍ أو أي منشآت جدیدة، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابیة من الوزارة، والحصول على جمیع التراخیص اللازمة من الجھات المعنیة ذات العلاقة.

 ب-  لا یحق للھیئة صیانة وتصلیح الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة للغیر.

مادة (28)

یجب التأمین على ممتلكات وأصول الھیئة وذلك ضد مخاطر الحریق أو السرقة أو أي مخاطر أخرى.

الفصل السادس

السلفة المؤقتة والمستدیمة

مادة (29)

 أ-       یجوز صرف مبالغ على شكل سلفة مؤقتة في حال أداء مھمة تتعلق بالھیئة داخل أو خارج المملكة، على أن یقید المبلغ كعھدة مؤقتة باسم الشخص ممثل الھیئة.

 ب-  یجب تسویة السلفة المؤقتة حال تقدیم الممثل التقریر المتضمن أداء المھمة.

 ج-    یجب أن یكون كشف التسویة مشفوعاً بالمستندات الثبوتیة ویجب أن تقدم في مدة لا تتجاوز خمسة عشرة یوماً من تاریخ العودة للمملكة أو انتھاء المھمة الداخلیة.

 د-      یجب أن تعتمد التسویة من قبل رئیس الوفد والأمین المالي.

 ه-       لا یجوز أن تقوم الھیئة بإعطاء قرض من السلفة المؤقتة لأي شخص.

مادة (30)

 أ-       یتم إتباع نظام السلفة المستدیمة لمقابلة المصروفات النثریة، على أن یقید مبلغ السلفة باسم من یحفظھا إلى حین تقدیم الفواتیر أو المستندات المتعلقة بالصرف.

 ب-  یحفظ أمین السر السلف المستدیمة في الھیئة.

 ج-    في حال تغییر الشخص المكلف بحفظ السلفة المستدیمة لأي سبب، یجب إعداد محضر تسلیم السلفة إلى الشخص البدیل.

 د-      لا یجوز أن یتجاوز مبلغ السلفة المستدیمة ثلاثمائة دینار.

 ه-       في حال وجود أنشطة متنوعة تستدعي الاحتفاظ بأكثر من سلفة مستدیمة في آن واحد، یمكن للھیئة بقرار من المجلس الاحتفاظ بأكثر من سلفة مستدیمة لدى أمین السر.

 و-     یجب استعمال السلفة المستدیمة للمشتریات والمصروفات التي لا تزید قیمتھا على مائة دینار.

 ز-     یتم الصرف من السلفة المستدیمة بموافقة الأمین المالي.

 ح-    یجب حفظ السلفة المستدیمة في مكان آمن.

 ط-    یجب إعداد كشف تسویة النثریة وفقاً للنموذج رقم (7) المرافق لھذه اللائحة، مع تقدیم الفواتیر أو المستندات المتعلقة بالصرف، ویعد الكشف من قبل مستلم عھدة النثریة ویعتمد من قبل رئیس المجلس أو نائبھ أو الأمین المالي.

الفصل السابع

القوى العاملة

مادة (31)

 یجب على الھیئة مراعاة القواعد التالیة عند التعاقد مع العاملین لدیھا:

1-    یتم الاختیار بین العاملین بحسب المؤھلات والخبرات والكفاءات، على أن تعطى الأفضلیة في التعاقد للبحرینیین.

2-    یختص المجلس بتعیین العاملین بالھیئة بموجب عقود تحرر لھذا الغرض، وتتضمن أجورھم وعلاواتھم ومكافآتھم، وذلك في ضوء الاعتمادات المالیة للھیئة ومیزانیاتھا.

3-    یحظر على الھیئة التعاقد مع أي عامل في حال عدم توافر المیزانیة الكافیة لتغطیة مصروفات عملھ.

4-    تسري أحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، على العاملین في الھیئة سواءً كانوا یعملون بنظام العمل الكلي أو الجزئي.

5-    لا یجوز الجمع بین عضویة المجلس وأي عمل مأجور في الھیئة.

6-    یجب فتح ملف لكل عامل لدى الھیئة یحتوي على كافة البیانات والمستندات المتعلقة بھ.

7-    یجب إعداد سجل یضم بیانات عقود جمیع العاملین ویسمى بسجل المتعاقدین وفقاً للنموذج رقم (14) المرافق لھذه اللائحة.

مادة (32)

یجب على الھیئة مراعاة القواعد التالیة عند صرف أجور العاملین:

1-    اعتماد آلیة لحضور وانصراف العاملین بالھیئة.

2-    یقوم أمین السر بإعداد كشف الأجور ویعتمد من قبل الأمین المالي قبل صرفھ.

3-    لا یجوز صرف أي مبالغ لأي عامل بالھیئة خلافاً لما ورد في بنود العقد.

4-    یجب على الھیئة صرف الأجور لمستحقیھا فور استحقاقھا.

5-    یتم صرف مستحقات العاملین في الھیئة من أجور ومكافآت وغیرھا وفق آلیة سداد أجور العاملین المقررة بموجب قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

6-    یجب دفع المبالغ المستقطعة من الأجور إلى الجھات المعنیة وذلك خلال مدة أقصاھا خمسة عشرة یوماً من تاریخ الاستقطاع، وذلك ما لم تقرر التشریعات المعمول بھا في المملكة مواعید أخرى.

7-    لا یجوز صرف الأجر مقدماً، ویستثنى من ذلك الحالات التي یكون فیھا العامل في الإجازة السنویة.

8-    في حال تصفیة مستحقات أي من العاملین في الھیئة، یجب أن یحصل العامل على إخلاء طرف معتمد من قبل كل من أمین السر والأمین المالي.

الفصل الثامن

المسابقات

مادة (33)

تسري أحكام ھذا الفصل على جمیع المسابقات التي تشارك فیھا الھیئات على المستوى الداخلي أو الإقلیمي أو القاري أو الدولي سواء أقیمت بالمملكة أو خارجھا.

مادة (34)

جمیع مصروفات وإیرادات المسابقات تتم من خلال لجنة مالیة تشكل لھذا الغرض بقرار من المجلس.

مادة (35)

یصدر المجلس قراراً باختیار وتسمیة أعضاء الوفد الذي یمثل الھیئة في المسابقات.

مادة (36)

 أ-       لا یتم إقامة أو المشاركة في أي مسابقة إلا بعد التحقق من وجود التمویل اللازم لھا.

 ب-  في حال أبرمت الھیئة اتفاقیات رعایة لأیة مسابقة، یتوجب على الھیئة إخطار الوزارة بذلك، والحصول على ضمان مصرفي من الطرف الراعي للمسابقة لتغطیة التزاماتھ، ویحق للھیئة استعمال الضمان المصرفي في حال إخلال

الطرف الراعي بالتزامھ وفقاً للاتفاقیة الموقعة.

مادة (37)

 أ-       في حال انعقاد المسابقة داخل المملكة، یكون الأمین المالي من بین أعضاء اللجنة المنظمة وتعھد إلیھ السلفة المؤقتة والرقابة على المصروفات والإیرادات.

 ب-  في حال انعقاد المسابقة خارج المملكة، یعین المجلس مسئولاً عن السلفة المؤقتة من بین أعضاء الوفد إذا لم یتجاوز مبلغ السلفة خمسة عشر ألف دینار، أما إذا زاد المبلغ عن ذلك یجب على الھیئة تشكیل لجنة مالیة من بین أعضاء الوفد

مكونة من شخصین على الأقل یكونا مسئولین بالتضامن عن السلفة، وفي جمیع الأحوال لا یدخل من ضمن مبلغ السلفة المؤقتة قیمة تذاكر السفر.

مادة (38)

تقوم الھیئة بإعداد كشف تسویة لجمیع مصروفات وإیرادات المسابقات مشفوعاً بجمیع المستندات الثبوتیة ویعتمد من قبل رئیس المجلس والأمین المالي ویرسل للوزارة خلال ثلاثین یوم من انتھاء المسابقة.

الفصل التاسع

نفقات السفر

مادة (39)

تصرف المخصصات المالیة الواردة بھذا الفصل لجمیع الأفراد الذین تنتدبھم أو تبتعثھم الھیئة بموجب قرار صادر من المجلس للسفر إلى الخارج.

مادة (40)

 أ-       یتم تصنیف المناطق والدول حسب التكلفة كما ھو مبین في الجدول (1) المرافق لھذه اللائحة.

 ب-  یجب ألا تتجاوز المخصصات المالیة الیومیة التي تصرف للمبتعث المبالغ المبینة في الجدول (2) المرافق لھذه اللائحة، ولا تشمل المبالغ نفقات السكن التي تكون بحسب التسعیرات الواردة في نظام أو لائحة المسابقة.

مادة (41)

 أ-       تصرف المخصصات إذا تجاوزت فترة الابتعاث ثلاثین یوماً على النحو الآتي:

1-    أكثر من ثلاثین یوماً إلى ستین یوماً تصرف 75% من المخصصات المحددة.

2-    أكثر من ستین یوماً تصرف 50% من المخصصات المحددة.

 ب-  جمیع المخصصات تصرف بالعملة الوطنیة.

مادة (42)

تكون المصروفات النثریة للمشاركات الخارجیة مخصصة للأمور الطارئة المتعلقة بالمشاركة ذاتھا كمصروفات المواصلات والتغذیة والعلاج ورسوم التأشیرات وغیرھا، ویجب أن تكون المصروفات في حدود الاعتماد ویكون رئیس الوفد

ھو المسئول عنھا.

مادة (43)

 أ-       یحق لرئیس الوفد السفر على درجة رجال الأعمال، ویستقل باقي أعضاء الوفد الدرجة السیاحیة.

 ب-  تعطى الأولویة في الرحلات الجویة للناقلة الوطنیة ما لم تتجاوز أسعارھا نسبة 20% عن بقیة الناقلات.

 ج-    یجب عند حجز التذاكر مراعاة استخدام أقصر الخطوط وأقلھا كلفة واستخدام أسعار الحجز الجماعي المخفضة كلما أمكن ذلك.

 د-      لا یجوز لعضو الوفد صرف قیمة التذكرة نقداً.

 ه-       یتحمل المسافر أي تكالیف تنتج عن إلغاء حجز تذكرة السفر أو تغییرھا أو استبدالھا إذا كان ذلك راجعاً لسبب یعود لھ.

 و-     في حال السفر عن طریق البر بواسطة وسیلة نقل خاصة، یجوز للھیئة تعویض عضو الوفد عن بدل تذكرة سفره بمبلغ لا یتجاوز 75% من قیمة التذكرة، وذلك بعد موافقة المجلس.

الفصل العاشر

إدارة الاستثمارات

مادة (44)

 أ-       للھیئة استثمار ممتلكاتھا لتحقیق العوائد، ویكون الاستثمار في الأوجھ المصرح بھا في المملكة على ألا یؤثر ذلك على أھدافھا ونشاطھا.

 ب-  لا یجوز للھیئة بیع أو شراء عقارات أو أراض ٍأو تأجیر أو استثمار شيء من ذلك إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابیة من الوزارة.

مادة (45)

لا یجوز للھیئة الدخول في مراھنات مالیة.

مادة (46)

تخضع الاستثمارات التي تقوم بھا الھیئة لأحكام وإجراءات ھذه اللائحة وخاصةً تلك المتعلقة بالإیرادات والمصروفات والمشتریات والتحصیل والصرف، وعلى الھیئة إتباع الإجراءات التي تقرھا الوزارة بھذا الشأن.

مادة (47)

یجب على الھیئة تخصیص نسبة لا تقل عن 3% من إیرادات المشاریع الاستثماریة لأعمال صیانة تلك المشاریع وألا یتم الصرف منھا في أغراض أخرى إلا بموافقة الوزارة.

الفصل الحادي عشر

أحكام متفرقة

مادة (48)

یجب على الھیئة المحافظة على ممتلكاتھا الثابتة، والعمل على صیانتھا واستعمالھا بعنایة.

مادة (49)

 یجب على الھیئة جرد ممتلكاتھا الثابتة في نھایة كل سنة مالیة، أو في تاریخ آخر یحدده المجلس، بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل یعینھا المجلس لھذا الغرض، وترفع اللجنة تقریراً للمجلس بنتائج الجرد لاعتماده.

مادة (50)

یجب تسجیل جمیع الممتلكات المنقولة كالسیارات والدراجات الناریة باسم الھیئة.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


